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  :الملخص

حاولنا من خلال هذه الدراسة التعرف على رقابة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة، التي   

خصص لها المشرع الجزائري أعلى هیئة قضائیة متمثلة في مجلس المحاسبة، والتي یمكن تمییزها عن غیرها 

هذا الإطار، من خلال التركیز على تحدید  من أنواع الرقابة المالیة التي یمارسها مجلس المحاسبة ضمن

ماهیتها وبیان أنواع المخالفات التي تمثل خرقا لقواعد الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة، وكذا 

    .مختلف العقوبات التي یصدرها المجلس بشأنها

  .المالیة میزانیة الدولة، رقابة الانضباط، المخالفات :الكلمات المفتاحیة

Abstract:   

The present research paper aims to sufficiently demonstrate the particularity 

of budget discipline control compared to other distinct types of financial 

monitoring, which the Algerian legislator assigned to the Court of Accounts, the 

most premier judicial institution. The study focuses on defining the nature of 

discipline control; it also indicates the types of irregularities that represent a 

violation of discipline rules in the budget and financial management and the 

various sanctions issued by the Court of Accounts thereon.   

Key words: State budget, discipline control, financial irregularities.  
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  :المقدمة

یأتي اهتمام المشرع الجزائري بتفعیل أجهزة الرقابة نظرا لأهمیة الرقابة في حد ذاتها ودورها في   

كما تعد الأداة الرئیسیة في عملیة الكشف عنه وتحدید  مكافحة الفساد الإداري، فهي بمثابة صمام أمان،

  .1حجمه، كما أن مهمتها تنصب أساسا على مكافحته والعمل على الحیلولة دون توقعه

فالأجهزة المعنیة بالرقابة الإداریة تختلف باختلاف النشاط الإداري محل الرقابة، وقد أناط المشرع   

جهزة وهیئات منها المفتشیة العامة للمالیة، لجنة مراقبة المؤسسات الجزائري مهمة الرقابة البعدیة لعدة أ

  .العمومیة، الوكالة القضائیة للخزینة

ونظرا للدور الهام الذي تحتله رقابة استعمال الأموال العمومیة فان المؤسس الدستوري كرس تلك   

بتعدیل  1980یة، وكان ذلك سنة الرقابة بموجب إنشاء هیئة دستوریة مكلفة برقابة استعمال الأموال العموم

، واعتبر مجلس المحاسبة كهیئة دستوریة هامة في رقابة استعمال الأموال العمومیة بهدف 1976دستور 

ترشیدها، وكلف بإعداد تقریر سنوي حول كیفیة صرف الاعتمادات المسجلة في قوانین المالیة وإرساله إلى 

  .2رئیس الجمهوریة

 من خلال توسیع صلاحیاته الرقابیةور مجلس المحاسبة في مكافحة الفساد وقد قام المشرع بتفعیل د 

 بصفته هیئة من هیئات القضاء الإداري الخاصة، باختصاصات قضائیة همیدعتذلك بو  ،ومجال تدخله

على التصرفات المالیة للموظفین الذین لا یتمتعون بصفة المحاسبین العمومیین أو إداریة اختصاصات و 

تصب ، 3الفعلیین وفي مختلف التقاریر التي یرفعها المجلس إلى الجهات المختلفة المحددة قانوناالمحاسبین 

كلها في مراقبة مالیة الدولة أینما كانت هذه الأموال، كما خصها باختصاص واسع من أجل تمكینه من القیام 

  .بدوره على أحسن ما یرام

من الأمر رقم  12إلى  07المذكورة في المواد من  تشمل هذه الرقابة كافة الحسابات العامة للهیئات  

، والتي تخضع لقواعد المحاسبة العمومیة، وكذا رقابة الانضباط في مجال تسییر 4المعدل والمتمم 95-20

                                                 
، 2011القانون الإداري، دار الثقافة، عمان، ، الفساد الإداري وعلاجه في الشریعة الإسلامیة، دراسة مقارنة مع معابرة محمود محمد  1

 .265ص 
 .3المتضمن التعدیل الدستوري، ج ر 12/01/1980المؤرخ في  01-80، المعدل بموجب القانون 1976من دستور  190المادة  2
 .34، ص2005بیروت، ، الرقابة المالیة العلیا، دراسة المقارنة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، محمد العموري 3
، المعدل 23/07/1995، الصادرة في 39، المتعلق بمجلس المحاسبة وسیره، ج ر عدد 17/07/1995المؤرخ في  20-95الأمر رقم  4

 .01/09/2010، الصادرة في 50، ج ر عدد 2010أوت  26المؤرخ في  02-10والمتمم بالأمر رقم 
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، 1المیزانیة والمالیة، وبالتالي فهي تتنوع إلى مجالین من الرقابة، رقابة على حسابات المحاسبین العمومیین

، یتوج كل منهما بجملة من الأحكام والقرارات یصدرها في هذا 2في مجال تسییر المیزانیة ورقابة الانضباط

 .الشأن ضد المحاسبین العمومیین أو ضد الموظفین في مجال رقابة الانضباط في تسییر المیزانیة والمالیة

لیة على مستوى فالمشرع الجزائري ومن خلال إنشائه لغرفة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والما 

مجلس المحاسبة، خول لهذا الجهاز صلاحیة ممارسة اختصاصات قضائیة في رقابته على التسییر المالي 

على  للآمرین بالصرف، ولقد أراد من وراء ذلك تحمیل المسؤولیة لأي مسؤول أو عون مخول له الإشراف

   .تسییر المیزانیة والمالیةفي مجال  تسییر الأموال العمومیة في حالة ارتكابه مخالفة لقواعد الانضباط

للرقابة المالیة علیا یكتسي الموضوع أهمیة بالغة كون مجلس المحاسبة یعد هیئة دستوریة  :أهمیة الدراسة

خول له المشرع حراسة المال العام، من خلال الرقابة على تنفیذ المیزانیة العامة وتسییرها، للتأكد من أن 

مع الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها، عن طریق مراقبة الانضباط في مجال الأموال المنفقة مطابقة 

  .جزاءات قضائیةمن وكذلك الكشف عن المخالفات المالیة وما یترتب عنها  ،تسییر المیزانیة والمالیة

الیة، تحدید مفهوم رقابة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والم إلىتهدف الدراسة  :أهداف الدراسة

وضبط نطاق قیام المسؤولیة المالیة عن طریق تحدید الأخطاء التي تعتبر خرقا للقواعد القانونیة الخاصة 

بالمیزانیة، وبیان التحقیقات والتدقیقات التي یقتضیها هذا النوع من الرقابة، وتحدید العقوبات القانونیة المترتبة 

  .عن مخالفات تسییر میزانیة الدولة

إن ما یمیز رقابة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة عن غیرها من أنواع  :الدراسةإشكالیة 

الرقابة المالیة التي یمارسها مجلس المحاسبة ضمن إطار اختصاصه القضائي أو الرقابي، تقتضي من 

رقا لقواعد وعن أنواع المخالفات التي تمثل خ ؟عن معنى هذه الرقابة: الباحث في الموضوع أن یتساءل

   ؟هاغرفة الانضباط بشأنتصدرها وكذا مختلف العقوبات التي  ؟الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة

للإجابة على الإشكالیة المطروحة تم الاعتماد على المنهج الوصفي لتماشیه وطبیعة : منهج الدراسة

لغرفة  تعلق بتحلیل النصوص القانونیة المنظمةمنهج التحلیلي في ما إلى ال، بالإضافة لدراسةالموضوع محل ا

في  مفهوم رقابة الانضباط في تسییر المیزانیة والمالیة ومجالها، وذلك بدراسة الانضباط لدى مجلس المحاسبة

المترتبة  العقوباترقابة الانضباط و  القانونیة في جراءاتلإلالمبحث الثاني فتم تخصیصه المبحث الأول، أما 

  . نضباط في التسییر المالي للمیزانیةالاعن مخالفات 

                                                 
 .، المرجع نفسهالمعدل والمتمم 20-95من الأمر رقم  86إلى  60المواد من أنظر  1
  .، المرجع نفسهالمعدل والمتمم 20- 95من الأمر رقم  101إلى  87المواد من أنظر  2
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   مفهوم رقابة الانضباط في تسییر المیزانیة والمالیة ومجالها: المبحث الأول

 لأحكام، یخضع في تنظیمه وتسییره النشأةیعتبر مجلس المحاسبة الجزائري مؤسسة دستوریة حدیثة   

 1995جویلیة  17المؤرخ في  20- 95 للأمر، المعدل والمتمم 2010 أوت 26المؤرخ في  02- 10رقم  الأمر

 20المؤرخ في  377- 95المتعلق بمجلس المحاسبة، كما یتمتع بنظام داخلي تضمنه المرسوم الرئاسي رقم 

  .1وتشكیلاته القضائیة ویضبط طرق تسییرها وتنظیمهاالإداریة ، والذي یحدد هیاكله 1995نوفمبر

یمارسون مهاما قضائیة وهم قضاة یتولون الرقابة  أعضاءمن حیث تشكیلته، فانه یتكون من  أما  

التقنیة،  والأجهزة الإداریةیشرفون على تسییر مختلف المصالح  إداریینالمالیة، كما یتوفر على مستخدمین 

غرف ذات ) 09(غرف ذات اختصاص وطني وتسعة ) 08(من الناحیة الهیكلیة یتكون من ثمانیة  أما

، وأخیرا غرفة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة، اب الوطنيموزعة على التر  إقلیمياختصاص 

    .2التي خول لها المشرع رقابة المخالفات المالیة المرتكبة في تسییر المیزانیة العامة والمالیة

رقابة مالیة لاحقة على تنفیذ المیزانیة على العموم، بحیث یتمتع بصلاحیة  مجلس المحاسبة مارسی  

التشریعیة والتنظیمیة  للأحكامن مدى صحة حسابات العملیات المالیة والمحاسبیة للهیئات العمومیة م التأكد

، فهو المعمول بها، والتحقق من عدم ارتكاب الموظفین العمومیین لمخالفات مالیة في مجال المیزانیة العامة

 20-95ف، وهذا المبدأ أقره الأمر یمارس رقابة قضائیة على التسییر المالي على الآمرین بالصر بهذا الشكل 

السالف ذكره، وحدد الأخطاء التي تعتبر من قبل مساس بقواعد الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة، 

أول، ثم إلى مجال  مطلبفسوف نتطرق إلى تعریف رقابة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة ك

  .ثاني مطلبممارسة رقابة الانضباط ك

  تعریف رقابة الانضباط في تسییر المیزانیة والمالیة: المطلب الأول

غرفة مختصة  وهيبرقابة المطابقة، كما تسمى فقها بالرقابة المالیة القانونیة، ویسمیها البعض    

، أوكل المشرع الجزائري لها رقابة المخالفات 3"غرفة الانضباط المیزانیاتي والمالي"بمجلس المحاسبة تسمى 

) 6(تتشكل علاوة على رئیسها من قضاة منهم ستة المالیة المرتكبة في تسییر المیزانیة العامة والمالیة، 

وللبث بطریقة سلیمة لابد من اجتماع على الأقل أربعة قضاة بالإضافة إلى رئیس  ،مستشارین على الأقل

الفصل الرابع من الباب الثالث وهذا تناول المشرع أحكامها في  ؛بكتابة ضبط وأمانة كما تزود الغرفة ،الغرفة

                                                 
 .19، ص 2011-2010،  1معزوزي نوال، نظام المنازعات لمجلس المحاسبة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 1
أمجوج نوار، مجلس المحاسبة، نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات الإداریة، رسالة ماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة  2

 .147، ص 2007-2006منتوري قسنطینة، 
 .، المتعلق بمجلس المحاسبة وسیره، مرجع سابق20- 95المعدلة والمتممة من الأمر  87المادة  3
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والهدف منها هو التأكد من مدى  ،المعدل والمتمم 20-95من الأمر رقم  101إلى  87في المواد من 

الجهة تطبیق القوانین والتنظیمات المعمول بها في جمیع المعاملات والتصرفات المالیة التي تقوم بها 

   .1الخاضعة للرقابة

تعني رقابة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة، أن یتولى مجلس المحاسبة الرقابة على   

الموظفین الإداریین، وتشمل أیضا أعمال كل من یقوم بإدارة الأموال العمومیة، أو یتدخل فیها دون أن تكون 

   . 2ؤول أو عون في المؤسسات أو الهیئات العمومیةله الصفة القانونیة، ویحمل المسؤولیة لكل مس

أو بمعنى آخر تعني رقابة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة الرقابة التي یمارسها مجلس   

على التسییر المالي للآمرین بالصرف لمعاینة مدى مطابقة أعمالهم للأحكام التشریعیة والتنظیمیة،  ةالمحاسب

التي تسري على استعمال وتسییر الأموال العمومیة والوسائل المادیة الموضوعة تحت تصرفها، حیث یملك 

  .3رار بالخزینة العمومیةفیها مجلس المحاسبة سلطة توقیع الجزاءات علیهم في حالة ارتكابهم أخطاء وأض

نلاحظ أن مجلس المحاسبة في هذا الشأن یتأكد من مدى احترام قواعد الانضباط في مجال تسییر   

المیزانیة والمالیة، ویحمل المسؤولیة لكل مسؤول أو عون في المؤسسات أو المرافق أو الهیئات العمومیة 

من هذا  86م، والأشخاص المذكورین في المادة المعدل والمتم 20- 95من الأمر  07المذكورة في المادة 

الأمر وهم المحاسبون الفعلیون، وكل مسؤول أو عون في الهیئات والأشخاص المعنویة الخاضعة لرقابة 

من هذا الأمر،  12و  11و  10و  09مكرر و  08و  08مجلس المحاسبة المنصوص علیهم في المواد 

من هذا الأمر، یرتكب مخالفة أو عدة  88من المادة  15و  13و  10و  02وفي الحالات الواردة في الفقرات 

 .4مخالفات لقواعد الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة

كما أن مجلس المحاسبة عند ممارسته لهذه الرقابة، لا یهدف إلى إلغاء أو تعدیل القرارات التي   

شكل تدخلا في نشاطها، ویعتبر كذلك تعدیا على تصدرها الهیئات العمومیة الخاضعة لرقابته، لأن ذلك ی

   .5اختصاصات القضاء الإداري الذي یملك وحده سلطة إلغاء القرارات الإداریة غیر الشرعیة

                                                 
علاق عبد الوهاب، الرقابة على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة  1

 .110، ص2005بسكرة، 
صل، عزة عبد العزیز، اختصاص مجلس المحاسبة في ممارسة رقابة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة للدولة في الجزائر، مجلة التوا 2

 .159، ص 2012، 32عدد 
  . 155، ص 2003، المحاسبة العامة، دار الهدى، الجزائر، محمد مسعى 3

 
 .مرجع سابقالمتعلق بمجلس المحاسبة وسیره، ، 20- 95المعدلة والمتممة من الأمر  87المادة  4
 .147، ص سابقمرجع أمجوج نوار، مجلس المحاسبة، نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات الإداریة،  5
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ومن ناحیة أخرى، فان تلك القرارات التي تصدرها الهیئات العمومیة، ولو أنها تشكل خرقا للقواعد   

تترتب عنها حقوق مكتسبة ومراكز قانونیة لأشخاص آخرین لا التي تحكم تسییر الأموال العمومیة، فانه 

فان هذه الرقابة التي یمارسها المجلس، تهدف إلى إقحام المسؤولیة الشخصیة  یمكن المساس بها، وبالتالي

  .1المالیة للمسیرین بشأن تلك الأخطاء والتجاوزات المرتكبة، وتوقیع علیهم غرامات مالیة

  رسة رقابة الانضباط في تسییر المیزانیة والمالیة  نطاق مما: المطلب الثاني

المتعلق بمجلس المحاسبة وسیره، نطاق رقابة  20-95حدد المشرع الجزائري من خلال الأمر   

الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة، كل مسؤول أو عون في الأجهزة المركزیة للدولة أو في 

    .2میة الإداریةالجماعات المحلیة أو الهیئات العمو 

في حین لم یستثن المشرع في ذلك حق أعضاء الوزارات الذین تقع على عاتقهم مسؤولیات سیاسیة   

   .3ولیست تأدیبیة

فقد ضبط المشرع الجزائري نطاق قیام المسؤولیة المالیة للمسیرین العمومیین عن طریق تحدیده   

 88الأخطاء التي تعتبر خرقا لقواعد الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة، وهذا من خلال نص المادة 

  : السالف الذكر كالآتي  20-95من الأمر رقم 

  .فیذ الإیرادات والنفقات العمومیةنظیمیة المتعلقة بتنخرق الأحكام التشریعیة والت - 

استعمال الاعتمادات أو المساعدات المالیة التي تمنحها الدولة والجماعات الإقلیمیة والمؤسسات العمومیة  - 

  .أو الممنوحة بضمان منها لأهداف غیر الأهداف التي منحت من أجلها صراحة

  .و السلطة أو خرقا للقواعد القانونیة المطبقة في مجال الرقابة القبلیةالالتزام بالنفقات دون توفر الصفة أ - 

  .الالتزام بالنفقات دون توفر الاعتمادات أو تجاوز الترخیصات الخاصة بالمیزانیة - 

خصم نفقة بصفة غیر قانونیة من أجل إخفاء إما تجاوزا ما في الاعتمادات المالیة وإما تغییرا للتخصیص  - 

  .امات أو القروض الممنوحةالأصلي للالتز 

  .تنفیذ عملیات النفقات الخارجة بشكل واضح عن هدف أو مهمة الهیئات العمومیة - 

الرفض غیر المؤسس للتأشیرات أو العراقیل الصریحة من طرف هیئات الرقابة القبلیة أو التأشیرات  - 

  .الممنوحة خارج الشروط القانونیة

                                                 
 .147أمجوج نوار، المرجع نفسه،  ص  1
 .وسیره المتعلق بمجلس المحاسبةالمعدل والمتمم،  20- 95من الأمر  87/2 أنظر المادة 2
   .156، المحاسبة العامة، مرجع سابق، ص محمد مسعى 3
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التنظیمیة المتعلقة بمسك الحسابات والسجلات أو عدم الاحتفاظ بالوثائق عدم احترام الأحكام القانونیة أو  - 

   .1والمستندات الثبوتیة

  .التسییر الخفي للأموال أو القیم أو الوسائل أو الأملاك العمومیة - 

كل تهاون یترتب عنه عدم دفع حاصل الإیرادات الجبائیة أو شبه الجبائیة، التي كانت موضوع اقتطاع من  - 

  .المصدر في الآجال ووفق الشروط التي أقرها التشریع المعمول به

التسبب في إلزام الدولة أو الجماعات الإقلیمیة أو الهیئات العمومیة بدفع غرامة تهدید أو تعویضات مالیة  - 

  .نتیجة عدم التنفیذ الكلي أو الجزئي أو بصفة متأخرة للأحكام الصادرة عن القضاء

للإجراء العقابي بمطالبة المحاسبین العمومیین بدفع نفقات على أسس غیر قانونیة  الاستعمال التعسفي - 

  .وغیر تنظیمیة

  .أعمال التسییر التي تتم باختراق لقواعد إبرام وتنفیذ العقود التي ینص علیها قانون الصفقات العمومیة - 

ي لم تعد صالحة للاستعمال أو عدم احترام القوانین التي تخضع لها عملیات بیع الأملاك العمومیة الت - 

  .المحجوزة من طرف الإدارات والهیئات العمومیة

     .2تقدیم وثائق مزیفة أو خاطئة لمجلس المحاسبة أو إخفاء مستندات عنه - 

من نفس الأمر حالة أخرى من الحالات التي تترتب علیها جزاءات قضائیة،  91وتضیف المادة     

والعینیة غیر المبررة، والتي یكتسبها المسیرون العمومیون لحسابهم أو تلك التي وتتمثل في الامتیازات المالیة 

  .یمنحونها لغیرهم على حساب الدولة أو الجماعات الإقلیمیة أو الهیئات العمومیة التي یعملون لصالحها

السالفة الذكر، أن المشرع شمل بهذه الرقابة جمیع  20-95من الأمر  87نستخلص من نص المادة   

الأعوان والمسیرین المنتمین إلى الهیئات السالفة الذكر، سواء كانوا موظفین عمومیین أو أعضاء منتخبین، 

  . ولم یستثني في ذلك حتى أعضاء الحكومة أي الوزراء والذین تقع علیهم مسؤولیة سیاسیة ولیس تأدیبیة

الیة للأمین العام أو لأحد مع العلم أن هناك بعض الحالات التي یفوض فیها الوزیر صلاحیاته الم  

المدراء المركزیین، وهؤلاء هم موظفون عمومیون ویتحملون أیضا مسؤولیاتهم أمام مجلس المحاسبة عن كافة 

                                                 
 .150،  ص سابق مرجعمجلس المحاسبة، نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات الإداریة، أمجوج نوار،  1
، ص 2013یلس شاوش بشیر، المالیة العامة، المبادئ العامة وتطبیقاتها في القانون الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  2

315. 
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الأخطاء التي یرتكبونها لكن في الحالات التي یحتفظ فیها الوزیر لنفسه بهذه الصلاحیات لأنه من غیر 

    .1ن ما قد یرتكبه من أخطاء في القرارات التي یصدرهاالصعب إقحام مسؤولیاته المالیة والشخصیة ع

  إجراءات رقابة الانضباط في تسییر المیزانیة والنتائج المترتبة عنها: المبحث الثاني

یتولى مجلس المحاسبة عند قیامه بمراقبة تسییر مصالح الدولة والمؤسسات والهیئات العمومیة التأكد   

المیزاني والمالي بصفة تلقائیة، ففي حالة اكتشافه أثناء هذه الرقابة لأخطاء من مدى احترام قواعد الانضباط 

سلفا، یتم إخطار غرفة  المذكورتین 91و  88ومخالفات تدخل ضمن الحالات المنصوص علیها في المادتین 

الرقابة، أو الانضباط في مجال المیزانیة والمالیة لمباشرة التحقیقات والتدقیقات التي یقتضیها هذا النوع من 

: وهي  20- 95من الأمر  101بعد إخطاره من طرف السلطات المؤهلة قانونا لذلك والتي حددتها المادة 

رئیس الهیئة التشریعیة، رئیس الحكومة، الوزیر المكلف بالمالیة، الوزراء أو المسؤولون على المؤسسات 

العقوبات الثاني  مطلبرقابة الانضباط أما الالأول إجراءات  مطلبالوطنیة المستقلة، هذا ما سنتناوله في ال

أوجه الطعن ضد القرارات وأخیرا ، المالي للمیزانیةتسییر الالانضباط في  القانونیة المترتبة عن مخالفات

  .الصادرة عن غرفة الانضباط

   إجراءات رقابة الانضباط في تسییر المیزانیة والمالیة: المطلب الأول

من الأمر  91و  88الأخطاء والمخالفات في الحسابات المذكورة في المادتین في حالة وجود إحدى   

، یتم إخطار رئیس مجلس المحاسبة من طرف الهیئات التي حددها المشرع الجزائري وهي رئیس 95-20

الهیئة التشریعیة، الوزیر الأول، الوزیر المكلف بالمالیة والوزراء أو المسؤولون عن المؤسسات الوطنیة 

، أو من طرف رئیس الغرفة القطاعیة المختصة عن طریق تقریر مفصل یقترح فیه إحالة الملف إلى 2ستقلةالم

  .غرفة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة

یحیل رئیس المجلس الملف الذي تم إخطاره به، إلى الناظر العام قصد المتابعة أمام الغرفة   

لا مجال للمتابعة یقوم بحفظ الملف، أما إذا قرر متابعة العون المعني  المختصة، إذا رأى هذا الأخیر أنه

  .یحرر الاستنتاجات التي توصل إلیها ویرجع الملف إلى رئیس مجلس المحاسبة قصد فتح التحقیق

یقوم رئیس مجلس المحاسبة بتعیین مقررا من بین المستشارین غیر التابعین للغرفة القطاعیة   

ضباط المالي وهذا لدراسة الملف ومباشرة التحقیق، حیث یقوم المقرر بأعمال التحقیق المختصة ولغرفة الان

                                                 
جامعة عبد ، كلیة الحقوقعامر حنان، الرقابة على تنفیذ میزانیة المؤسسات الإداریة في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر في الحقوق،  1

   .63، ص 2016-2015الحمید بن بادیس، مستغانم، 
 .مرجع سابقالمتعلق بمجلس المحاسبة وسیره، ، المعدل والمتمم 20-95من الأمر  101المادة  2
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أو مساعد یختاره في باقي ، 1التي یراها ضروریة بحضور العون المعني الذي یمكنه الاستعانة بمحام

جلس على الإجراءات، حیث یستفید هذا المساعد من الحقوق الممنوحة للدفاع، بعد أن یؤدي الیمین أمام الم

   .2نحو الصیغة التي یؤدي بها المحامي

تجدر الإشارة هنا أنه یمكن إعفاء الشخص المتابع من كل التزام باحترام الطریق السلمي أو السر   

    .3المهني تجاه مجلس المحاسبة كما ورد في الأمر المتعلق بمجلس المحاسبة

ه جمیع ملاحظاته ویرسله إلى رئیس المجلس وبعد الانتهاء من التحقیق یحرر المقرر تقریرا یدون فی  

الذي یحیله هذا الأخیر إلى الناظر العام، فإذا تبین للناظر العام أنه صحیحا لا مجال للمتابعة فانه یقوم 

لقواعد الانضباط  بحفظ الملف ویعلم بذلك رئیس المجلس والعون المعني بذلك، أما إذا اتضح وجود مخالفات

العام الملف مرفقا باستنتاجاته إلى رئیس غرفة الانضباط في مجال المیزانیة والمالیة المالي فیرسل الناظر 

حیث یقوم هذا الأخیر بتعیین مقرر من بین القضاة المكونین لهذه التشكیلة المداولة المنصوص علیها في 

، لیتم بعد ذلك من هذا الأمر من اجل دراسة الملف من جدید وتقدیم الاقتراحات الخاصة بالملف 51المادة 

تحدید تاریخ الجلسة وإعلام كل من رئیس المجلس والناظر العام بذلك واستدعاء العون المعني لحضور 

     .4الجلسة

یتم عقد الجلسة بحضور العون المعني في التاریخ المحدد لها، ویحق للعون المتابع أن یطلع لدى   

نها الملف بما في ذلك الاستنتاجات التي یقدمها كتابة الضبط على كافة المعلومات والعناصر التي یتضم

الناظر العام والاقتراحات التي یقدمها المقرر والتوضیحات التي یقدمها العون محل المتابعة أو محامیه، وهذا 

    .5في أجل لا یقل عن شهر قبل تاریخ انعقاد الجلسة

للمداولة دون حضور المقرر بعد الاطلاع على آراء جمیع الأطراف، یعرض رئیس الجلسة القضیة   

والناظر العام، ویتم خلالها اتخاذ القرارات بالأغلبیة، وفي حالة تساوي الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا، 

ویسجل خلالها رئیس الجلسة القرارات التي یتم اتخاذها ویسلمها إلى المقرر الذي یتولى إعداد مشروع القرار 

                                                 
وبحضور كاتب ضبط یتكفل بإعداد محضر جلسة تأدیة ) 02(یؤدي المحامي أو المدافع الیمین أمام رئیس غرفة یساعده قاضیان  1

 .مینالی
والمحدد النظام  1995نوفمبر  20، المحدد للنظام الداخلي لمجلس المحاسبة، المؤرخ في 377-95من المرسوم الرئاسي رقم  60المادة  2

 .الداخلي لمجلس المحاسبة
 .المتعلق بمجلس المحاسبة وسیره، المعدل والمتمم 20-95من الأمر  95انظر المادة  3
- 161، ص 2009بن داود إبراهیم، الرقابة المالیة على النفقات العامة في القانون الجزائري والمقارن، دار الكتاب الحدیث، القاهرة،  4

162. 
 .، المتعلق بمجلس المحاسبة وسیره20-95المعدلة والمتممة بالأمر السابق  99انظر المادة  5



 
ISSN 2602-7321/ EISSN 2773- 2649  مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة 

  430 -415: ص - ص                   01: العدد                     05: المجلد                     2022: السنة

 الجزائر في الدولة میزانیة تسییر مخالفات عن المترتبة القانونیة والعقوبات الانضباط رقابة

 

424 
 

بت في القضیة في جلسة علنیة بقرار یوقعه رئیس الجلسة والمقرر وكاتب ویتم ال، 1رئیس الجلسة إلىویقدمه 

الضبط، یبلغ قرار الحكم إلى الناظر العام والى المتابع وفق الأشكال المنصوص علیها في القانون، والى 

ا العون وزیر المالیة لمتابعة التنفیذ بكل الطرق القانونیة، وكذا إلى السلطات السلمیة والوصیة التي یخضع له

     .2المعني

العقوبات القانونیة المترتبة عن مخالفات الانضباط في التسییر المالي : المطلب الثاني

  للمیزانیة

المعدل والمتمم على المخالفات التي  20- 95هناك جملة من العقوبات القانونیة والتي أقرها الأمر   

والتي تشكل خرقا صریحا للأحكام التشریعیة یرتكبها الموظفون الإداریون بمناسبة قیامهم بوظائفهم، 

والتنظیمیة التي تسري على استعمال وتسییر الأموال العمومیة، أو الوسائل المادیة وتلحق ضررا بالخزینة 

  .العمومیة أو بهیئة عمومیة 

 تتضمن القرارات التي تصدرها غرفة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة على غرامات مالیة،  

ضد الأعوان الذین ثبت ارتكابهم لأخطاء ومخالفات تشكل خرقا لقواعد الانضباط المالي وتلحق أضرارا 

 20- 95ویتم ذلك عبر الإجراءات الطویلة والمعقدة المنصوص علیها في الأمر ، 3بالخزینة العمومیة

جلس المحاسبة، كما الداخلي لم والمحدد النظام 1995نوفمبر  20المؤرخ في  95/377والمرسوم الرئاسي 

یمكن أن تستمر لعدة سنوات، حیث یتم إحالة الملف المتعلق بالمخالفات لقواعد الانضباط المیزاني والمالي 

 مإلى غرفة الانضباط التي بدورها تصدر قرارات تتضمن غرامات مالیة ضد الأعوان الذین ثبت ارتكابه

   .لأخطاء ومخالفات تشكل خرقا لقواعد الانضباط المالي

كما أن هذه الغرامة التي یوقعها مجلس المحاسبة لا بد أن لا تتعدى المرتب السنوي الإجمالي الذي   

، وإذا تعددت الغرامات فانه لا یمكن الجمع بینها 4یتقاضاه العون المرتكب للخطأ عند تاریخ ارتكابه للمخالفة

  .  إلا في حدود المبلغ الأقصى المذكور سابقا

خالفة التي یرتكبها عون أو ممثل أو قائم بالإدارة في هیئة عمومیة خاضعة لرقابة أما إذا كانت الم  

مجلس المحاسبة تتمثل في خرقه حكما من الأحكام التشریعیة أو التنظیمیة أو تجاهل التزاماته لكسب امتیاز 

                                                 
 .145مرجع سابق، ص المحاسبة العامة، مسعى محمد،  1
 .مرجع سابقالمتعلق بمجلس المحاسبة وسیره، ، المعدل والمتمم 20-95من الأمر  100المادة  2
شویخي سامیة، أهمیة الاستفادة من الآلیات الحدیثة والمنظور الإسلامي في الرقابة على المال العام، رسالة ماجستیر،كلیة العلوم  3

 .94، ص 2011-2010امعة تلمسان، وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جالاقتصادیة 
 .مرجع سابقالمتعلق بمجلس المحاسبة وسیره، ، المعدل والمتمم 20-95من الامر 89المادة  4



 
ISSN 2602-7321/ EISSN 2773- 2649  مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة 

  430 -415: ص - ص                   01: العدد                     05: المجلد                     2022: السنة

 الجزائر في الدولة میزانیة تسییر مخالفات عن المترتبة القانونیة والعقوبات الانضباط رقابة

 

425 
 

لأقصى للغرامة مالي أو عیني غیر مبرر لصالحه أو لغیره على حساب الدولة أو هیئة عمومیة، فان المبلغ ا

     .1یكون ضعف مبلغ المرتب السنوي للموظف

تجدر الإشارة إلى أنه لا یقع التعارض بین تطبیق المتابعات والغرامات التي یصدرها مجلس   

أن أحكام مجلس المحاسبة وقراراته  أيالمحاسبة والعقوبات الجزائیة والتعویضات المدنیة عند الاقتضاء، 

     .2یمكن أن تسري على المعني بالموازاة مع الأحكام القضائیة الأخرى

من  91و  88مجلس أن یقرر حالة العفو على مرتكبي المخالفات المذكورة في المادتین لكما یمكن ل  

في مجال رقابة الانضباط في تسییر المیزانیة والمالیة، متى تذرعوا بأمر كتابي أو إذا أثبت  20- 95الآمر 

طاء مثل هذا شخص مؤهل لإع أيمجلس المحاسبة أنهم تصرفوا تنفیذا لآمر أصدره لهم مسؤولهم السلمي أو 

الأمر، وفي هذه الحالة تحل مسؤولیة صاحب الأمر محل مسؤولیتهم، وهذا لأنهم بموجب التزام بمبدأ الطاعة 

      .3الإداري للرئیس على مرؤوسه

في حین یسري التقادم المسقط للمتابعة على المخالفات المرتكبة في مجال الانضباط في تسییر   

      .4اینة الخطأ بعد مضي عشر سنوات من تاریخ ارتكاب الخطأالمیزانیة والمالیة إذا تمت مع

نلاحظ أن خاصیة عقوبة الغرامة جعلت منها رقابة ردعیة ساهمت إلى حد بعید في ضبط وكشف   

والحد من المخالفات المالیة وجرائم الفساد المالي والإداري، وهو الشيء الذي یمیزها عن باقي أنواع الرقابة 

   .الة في تقلیص الانحرافات المالیةنها آلیة فعالسابقة ویجعل م

  أوجه الطعن ضد القرارات الصادرة عن غرفة الانضباط: لثالمطلب الثا

كل صاحب الصفة والمصلحة یستفید من ضمانة التقاضي على درجات في الطعن في القرارات 

بخلاف القرارات المؤقتة لا یمكن مجلس المحاسبة والمشمولة بالنفاذ غرفة الانضباط بالنهائیة الصادرة عن 

     .5الطعن فیها لأنها تمهیدیة

  الطعن بالمراجعة :الفرع الأول

                                                 
جامعة  ضویفي العید و راضیة عباس، الآلیات القانونیة لرقابة مجلس المحاسبة على تنفیذ المیزانیات العمومیة، مجلة صوت القانون، 1

 .1126، ص 2020، 01العدد لسابع، المجلد اخمیس ملیانة، 
 .المتعلق بمجلس المحاسبة وسیره، المعدل والمتمم 20-95الأمر  93و  92أنظر المواد  2
 .63، ص 2018/2019البویرة، جامعة حقوق، ال ، كلیةلمحال فاروق، رقابة مجلس المحاسبة على میزانیة الدولة، مذكرة ماستر 3
   . مرجع سابقالمتعلق بمجلس المحاسبة وسیره، ، 20- 95معدلة من الأمر  01فقرة  94المادة  4
 .203، ص 2001جیهان حسن سید أحمد خلیل، السلطة التشریعیة في الرقابة على الأموال العامة، دار النهضة العربیة، مصر،  5
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یقصد بالمراجعة هو إعادة النظر في موضوع الحكم لأسباب لم یطلع علیها القضاء وقت إصداره   

أجل أقصاه سنة الحكم، یوجه طلب المراجعة إلى رئیس المجلس الذي یحیله إلى نفس الغرفة أو الفرع في 

واحدة من تاریخ تبلیغ القرار موضوع الطعن، ویمدد هذا الأجل في حالة استناد القرار المطعون على وثائق 

خاطئة، ویكون الطلب مقبولا شكلا وموضوعا، كما یجب أن یشمل على عرض الوقائع والوسائل التي یستند 

   .إلیها مرفقا بالمستندات والوثائق الثبوتیة

الغرفة أو الفرع قاضیا یكلف بدراسة طلب المراجعة وتقدیم اقتراحات كتابیة في مدى  یعین رئیس  

صحة هذا الطلب أو مدى قبوله أو رفضه لیوجه إلى الناظر العام لتقدیم استنتاجاته ویرجعه إلى رئیس الغرفة 

   .أو الفرع الذي یحدد تاریخ الجلسة ویستدعي أصحاب الطلب إلیها

بعد استشارة رئیس الغرفة أو الفرع المعني والناظر العام، أن یأمر بوقف تنفیذ یمكن لرئیس المجلس   

   .هذا القرار إلى غایة إصدار القرار الثاني الذي یفصل في طلب المراجعة

  الطعن بالاستئناف  :الفرع الثاني

القرار یجب تقدیم الطعن بالاستئناف من صاحب الشأن في أجل شهر واحد ابتداءا من تاریخ تبلیغ   

موضوع الطعن، توجه عریضة الاستئناف إلى المجلس كتابیا موقعة من صاحب طلب الاستئناف أو ممثله 

  .القانوني، تتضمن كل الوقائع والدفوع المستند علیها

تودع هاته الأخیرة لدى ضبط مجلس المحاسبة، ویعین رئیس المجلس مقررا یكلف بالتحقیق في   

راحاته، ویبلغ التقریر بدوره إلى الناظر العام لیقدم استنتاجاته كتابیا، لیعید هذا الملف ویعد تقریرا یتضمن اقت

الأخیر الملف إلى المجلس مرفقا بتقریر المقرر لدراسة الاستئناف المرفوع لها، لیحدد تاریخ الجلسة مع 

  .الأطراف المعنیة

أو ممثله القانوني من  یضبط الرئیس سیر الجلسة بحیث یوجه موضوع المناقشة ویمكن للمستأنف  

تقدیم ملاحظاته، وفي النهایة تعرض القضیة على المداولة دون حضور المقرر والناظر العام، وتتخذ 

     .1القرارات بأغلبیة الأصوات الحاضرة

  

                                                 
 .، مرجع سابقالمتعلق بمجلس المحاسبة وسیره، المعدل والمتمم 20-95من الأمر  109إلى  107أنظر المواد من  1



 
ISSN 2602-7321/ EISSN 2773- 2649  مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة 

  430 -415: ص - ص                   01: العدد                     05: المجلد                     2022: السنة

 الجزائر في الدولة میزانیة تسییر مخالفات عن المترتبة القانونیة والعقوبات الانضباط رقابة

 

427 
 

  الطعن بالنقض  :الفرع الثالث

بالنقض أمام مجلس یطعن الأطراف المعنیة أو ذوي الشأن في القرارات النهائیة لمجلس المحاسبة   

       .1الدولة

یقبل الطعن بالنقض خلال شهرین من تاریخ التبلیغ الرسمي لقرار المجلس المطعون فیه، غیر أن   

المشرع الجزائري لم یذكر حالات قبول الطعن بالنقض في القانون المتضمن مجلس المحاسبة، بل أحال 

       .2ورودها إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

إذا قضى مجلس الدولة بنقض القرار المطعون فیه، یعاد النظر فیه مرة ثانیة إلى مجلس المحاسبة   

بتشكیله كل الغرف مجتمعة، ویلتزم مجلس المحاسبة في قراره الجدید بجمیع النقاط القانونیة التي یفصل فیها 

       .مجلس الدولة

  :الخاتمة 

مهمة رقابة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة،  خول المشرع الجزائري لمجلس المحاسبة  

من أجل ضبط الأخطاء والتجاوزات المرتكبة من طرف الهیئات العمومیة عند تسییرها للأموال العمومیة والتي 

  .تشكل خرقا للقواعد القانونیة الخاصة بالمیزانیة

المعدل والمتمم، حیث ینص  20-95ر من الأم 02/02وتجد هذه الرقابة سندها القانوني في المادة   

وبهذه الصفة یدقق في شروط استعمال وتسییر الموارد والوسائل المادیة والأموال :"المشرع في هذا المجال 

العمومیة من طرف الهیئات التي تدخل في نطاق اختصاصه، ویتأكد من مطابقة عملیاتها المالیة والمحاسبیة 

، وقد خصص لها المشرع فصلا كاملا أیضا وهو الفصل الرابع من الباب "للقوانین والتنظیمات المعمول بها

یتأكد :" منه  87المعدل والمتمم، وتنص المادة  20- 95من الأمر  101إلى  87الثالث وهذا في المواد من 

  ".مجلس المحاسبة من احترام قواعد الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة

مسؤول  يمجلس وفق الشروط المحددة في هذا الأمر بتحمیل المسؤولیة لأوفي هذا الإطار یختص ال  

أو عون في الهیئات الخاضعة لرقابته، یرتكب مخالفة أو عدة مخالفات لقواعد الانضباط في مجال تسییر 

  .المیزانیة والمالیة

                                                 
، المتعلق بمجلس 1998ماي  30، المؤرخ في 01-98من القانون العضوي رقم  11والمادة ؛ 20-95من نفس الأمر  110المادة  1

 .الدولة
 .2008، المؤرخة في 21عدد، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر 25/02/2008، المؤرخ في 09-08راجع القانون رقم  2
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كاملة  ، خصص غرفة2010فالمشرع الجزائري وبموجب التعدیل الأخیر لقانون مجلس المحاسبة سنة   

من  02، وهذا بموجب الفقرة "الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة " لمعالجة قضایا الفساد وهي غرفة 

المتعلق  20-95المعدل والمتمم، ومما جاء في نص أسباب تعدیل الأمر  20-95من الأمر  30المادة 

خصص غرفة الانضباط  في مجال بمجلس المحاسبة الخاصة بهذه المادة هو الرغبة في توسیع مجال  ت

تسییر المیزانیة والمالیة للسماح بتوسیع صلاحیاتها قصد استغلال ومعالجة الملفات ذات العلاقة بالفساد، 

والتي یمكن أن تلحق ضررا بالأموال والممتلكات العمومیة أو بقواعد التسییر الجید للهیئات الخاضعة لمجال 

  .اختصاصها

ت التي تصدرها غرفة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة، والمتمثلة من القرارا وعلى الرغم  

لأخطاء ومخالفات تشكل خرقا لقواعد الانضباط المالي  مضد الأعوان الذین ثبت ارتكابه في  غرامات مالیة 

ذي یتقاضاه وتلحق أضرارا بالخزینة العمومیة، والتي لا یمكن أن تتعدى قیمتها الراتب السنوي الإجمالي ال

العون المعني عند تاریخ ارتكاب المخالفة، إلا أن هذه الخاصیة جعلت منها رقابة ردعیة ساهمت إلى حد 

بعید في ضبط وكشف والحد من المخالفات المالیة وجرائم الفساد المالي والإداري، وهو الشيء الذي یمیزها 

بة، ویجعل منها آلیة فعالة في تقلیص الانحرافات عن باقي أنواع الرقابة المالیة التي یمارسها مجلس المحاس

  .المالیة والإداریة

  :مكن أن نساهم بها في هذه الدراسةومن الاقتراحات التي ی    

توسیع مجال تخصص غرفة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة للسماح بتوسیع صلاحیاتها قصد  - 

  .بالفساداستغلال ومعالجة الملفات ذات العلاقة 

  .توقیع العقوبات على جمیع الأشخاص المرتكبین للأخطاء دون استثناء ودون تمیز - 

تعدیل القوانین الخاصة بغرف المجلس من أجل تفعیل دورها في ممارسة الرقابة على المیزانیة العامة  - 

قوبات ردعیة بدل للدولة، بالإضافة لتعدیل بعض المواد وخاصة تلك المتعلقة بالعقوبات، وذلك بتوقیع ع

  .الغرامات البسیطة من أجل تقلیل الفساد والتبدید المستمر للأموال

إعادة النظر في الإجراءات القانونیة المتبعة أمام غرفة الانضباط، نظرا لتعقدها وطول مدتها، والتي قد  - 

  .تأخذ شهورا وسنوات ما یسمح للمخالف بالإفلات من العقوبة

مانات القانونیة من أجل تأدیة مهامه بشفافیة، وتفعیل دوره في الرقابة على منح مجلس المحاسبة الض - 

الأموال العمومیة قبل وأثناء وبعد تنفیذ المیزانیة العامة للدولة، إضافة إلى دعمه بالطاقم البشري الكافي 

  .ال العاملمعالجة الحجم الكبیر من الملفات، بهدف تحسین الأداء وتقویة الشفافیة في الحفاظ على الم
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نشر تقاریر الرقابة بصورة علانیة، وذلك تطبیقا لما نص علیه القانون، لیتسنى لجمیع أفراد المجتمع  - 

  .الاطلاع على كیفیة تسییر مواردهم وممتلكاتهم وهذا ترسیخا لمبدأ الشفافیة في تسییر الأموال العمومیة

  :قائمة المصادر والمراجع

  النصوص القانونیة: أولا

جانفي  12المؤرخ في  01-80المعدل بموجب القانون ، 1976نوفمبر  22المؤرخ في ، 1976ر دستو  - 1

  .03، العددالمتضمن التعدیل الدستوري، ج ر ،1980

، 39عدد ال ،، المتعلق بمجلس المحاسبة وسیره، ج ر1995جویلیة 17المؤرخ في  20- 95الأمر رقم  - 2

 ،، ج ر2010أوت  26المؤرخ في  02-10بالأمر رقم  ، المعدل والمتمم1995جویلیة  23الصادرة في 

  .2010سبتمبر 01، الصادرة في 50عدد ال

  المحدد للنظام الداخلي لمجلس المحاسبة،، 1995نوفمبر 20المؤرخ في ، 377- 95المرسوم الرئاسي رقم  -3

  .     72ج ر، العدد 

 مجلس الدولةباختصاصات المتعلق ، 1998ماي  30، المؤرخ في 01-98القانون العضوي رقم  - 4

  .1998، المؤرخة في 37وتنظیمه، ج ر، العدد 

 ،، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر2008فیفري  25، المؤرخ في 09-08القانون رقم  -5

  .2008، المؤرخة في 21عددال

  الكتب: ثانیا

الشریعة الإسلامیة، دراسة مقارنة مع القانون الإداري، محمود محمد معابرة، الفساد الإداري وعلاجه في  - 1

  .2011دار الثقافة، عمان، 

، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، دراسة المقارنة، الطبعة الأولىمحمد العموري، الرقابة المالیة العلیا،  - 2

2005.  

  .2003محمد مسعى، المحاسبة العامة، دار الهدى، الجزائر،  -3

، دیوان المطبوعات وتطبیقاتها في القانون الجزائري بشیر، المالیة العامة، المبادئ العامةیلس شاوش  - 4

  .2013الجامعیة، الجزائر، 

بن داود إبراهیم، الرقابة المالیة على النفقات العامة في القانون الجزائري والمقارن، دار الكتاب الحدیث،  - 5

  .2009القاهرة، 
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السلطة التشریعیة في الرقابة على الأموال العامة، دار النهضة العربیة،  جیهان حسن سید أحمد خلیل، - 6

  .2001مصر، 

  الرسائل والمذكرات: ثالثا

أمجوج نوار، مجلس المحاسبة، نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات الإداریة، رسالة ماجستیر في  -1

  .2007- 2006القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة منتوري قسنطینة، 

،  1معزوزي نوال، نظام المنازعات لمجلس المحاسبة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر -2

2010 -2011.  

رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق  ،علاق عبد الوهاب، الرقابة على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري - 3

  .2005والعلوم الاقتصادیة، جامعة بسكرة، 

سامیة، أهمیة الاستفادة من الآلیات الحدیثة والمنظور الإسلامي في الرقابة على المال العام، شویخي  - 4

رسالة ماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة أبوبكر بلقاید، تلمسان، 

2010 -2011.  

في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر، كلیة عامر حنان، الرقابة على تنفیذ میزانیة المؤسسات الإداریة  - 5

  .2016- 2015الحقوق، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

لمحال فاروق، رقابة مجلس المحاسبة على میزانیة الدولة، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق، جامعة البویرة،  - 6

2018/2019.  

  المقالات: رابعا

عزة عبد العزیز، اختصاص مجلس المحاسبة في ممارسة رقابة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة  - 1

  .2012، 32للدولة في الجزائر، مقال منشور، مجلة التواصل، عدد 

على تنفیذ المیزانیات العمومیة،  ضویفي العید و راضیة عباس، الآلیات القانونیة لرقابة مجلس المحاسبة - 2

  .2020الجزائر، ، 01جامعة خمیس ملیانة، المجلد السابع، العدد مجلة صوت القانون، 


	المقدمة:

